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    مةمقدِّ  - أولا 
    الحدود تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر  - ألف 

في دورتــه الرابعــة والأربعــين  ،فــق الفريــق العامــل الخــامس (المعــني بقــانون الإعســار) اتَّ  -١
علــى مواصــلة عملــه بشــأن إعســار مجموعــات المنشــآت        ،)٢٠١٣الأول/ديســمبر   (كــانون

ع بعضـها  يوسِّ ـ المتعددة الجنسيات عبر الحدود، وذلك بأن يضع بشأن عدد من المسائل أحكاماً
ــانون   ــام الـــواردة في قـ ــيترال نطـــاق الأحكـ النمـــوذجي بشـــأن الإعســـار عـــبر الحـــدود  الأونسـ

لقـــانون الإعســـار  التشـــريعيالأونســـيترال مـــن دليـــل والجـــزء الثالـــث النمـــوذجي)  (القـــانون
العملــي بشــأن التعــاون في مجــال  الأونســيترال درج إشــارات إلى دليــل يــ، والتشــريعي) (الــدليل

). وبـدأت المناقشـات بشـأن تلـك المسـائل في      ١٦، الفقـرة  A/CN.9/798الإعسار عبر الحـدود ( 
، )A/CN.9/803) (٢٠١٤ن/أبريل (نيســاللفريــق العامــل الخــامس  الــدورة الخامســة والأربعــين  

ــه السادســة والأربعــين (كــانون الأول/ديســمبر       )A/CN.9/829() ٢٠١٤واســتمرت في دورتي
  ).A/CN.9/835() ٢٠١٥والسابعة والأربعين (أيار/مايو 

    
   التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار: مجموعات المنشآت  - باء 

ــاول التزامــات    ، أيضــاًفــق الفريــق العامــل  اتَّ  - ٢ ــة تن ــه الرابعــة والأربعــين، علــى أهمي في دورت
هنـاك  أنَّ مـن الواضـح   نَّ مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتـراب مـن الإعسـار، لأ   

في  جـدا  إيجـاد حلـول لهـا مـن شـأنه أن يكـون مفيـداً       نَّ مشاكل عمليـة صـعبة في هـذا المجـال، ولأ    
). وفي الوقت نفسـه، لاحـظ الفريـق العامـل     ٢٣الفقرة ، A/CN.9/798إعمال نظم إعسار كفؤة (

هناك مسائل تحتاج إلى دراسة متأنيـة لكـي لا تـؤدي تلـك الحلـول إلى إعاقـة تعـافي المنشـآت،         أنَّ 
تجعل من الصعب على المـديرين أن يواصـلوا العمـل علـى تسـهيل ذلـك التعـافي، أو تـؤثر علـى            أو

فــق الفريــق انهــا. وعلــى ضــوء هــذه الاعتبــارات، اتَّقــراراتهم فيباشــرون إجــراءات الإعســار قبــل أو
مـن المفيـد بحـث الخطـوات التاليـة بصـفة غـير رسميـة في إطـار فريـق خـبراء تكـون             أنَّ العامل علـى  

مهمته أن يدرس الكيفية التي يمكن بها تطبيق أحكام الجزء الرابـع مـن الـدليل التشـريعي في سـياق      
تناولــه مــن مســائل إضــافية (مثــل التضــارب بــين   مجموعــات المنشــآت، وأن يســتبين مــا قــد يلــزم 

م فريــق واجبـات المــدير تجــاه شــركته ومصــالح المجموعــة والمســائل المتعلقــة بالقــانون النــاظم). وقــدَّ 
بهـذا الشـأن يتضـمن مشـروع نـص       تقريـراً  ٢٠١٤الخبراء غير الرسمي في النصـف الثـاني مـن عـام     

ظـر في  وقـد نُ  ).A/CN.9/WG.V/WP.125ربعـين ( لينظر فيه الفريق العامل في دورتـه السادسـة والأ  
) ٣٢إلى  ١٢، الفقــرات A/CN.9/829مشــروع ذلــك الــنص في الــدورتين السادســة والأربعــين (  

  .)٢٢إلى  ١٣، الفقرات A/CN.9/835والسابعة والأربعين (
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مشـروع نـص   أنَّ وأفيد في تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السـابعة والأربعـين ب ـ    -٣
 ناول التزامـات مـديري شـركات مجموعـات المنشـآت في فتـرة الاقتـراب مـن الإعسـار         تجديد ي

ــة والأربعـــين (    ــه الثامنـ ــه الفريـــق العامـــل في دورتـ ، A/CN.9/835ســـوف يعـــد لكـــي ينظـــر فيـ
مشــروع ذلــك الــنص بعــد بســبب الحاجــة إلى إحــراز مزيــد مــن   يُعَــدَّ). ولكــن، لم ١٣ الفقــرة
ءات إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــددة الجنســيات عــبر تيســير إجــرام في العمــل بشــأن التقــدُّ
قبل أن يتسنى تبين الجوانب التي قد تكون هناك حاجـة إلى تعديلـها في مشـروع الـنص      الحدود

 م الـذي سـوف يحـرز أثنـاء    بالتقـدُّ  المتعلق بالتزامات المديرين من أجـل ضـمان الاتسـاق. ورهنـاً    
لـوحظ أنـه قـد يتسـنى عـرض مشـروع ذلـك الـنص          ، فقددورة الفريق العامل الثامنة والأربعين

 .الجديد على الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين
    

    وإنفاذها الإعسارب المتعلقةالأحكام القضائية الاعتراف ب  - جيم  
ــه فــق الفريــق العامــل الخــامس كــذلك،   اتَّ  -٤  (كــانون الأول/ والأربعــينالرابعــة في دورت

ــمبر  ــرة A/CN.9/798( )٢٠١٣ديسـ ــى )، ٣٠، الفقـ ــة، في   علـ ــن اللجنـ ــتمس مـ ــت أن يلـ الوقـ
الإعسـار وإنفـاذ   ب المتعلقةلشروع في عمل بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية لناسب، ولاية الم

قدت بالتزامن مع انعقاد الـدورة الرابعـة   ، وهو ما نوقش في حلقة التدارس التي عُتلك الأحكام
فـق الفريـق العامـل في دورتـه     ). واتA/CN.9/815َّ( ٢٠١٣والأربعين في كـانون الأول/ديسـمبر   

(ب)) على التماس تلـك الولايـة مـن اللجنـة في      ٣٩ ، الفقرةA/CN.9/803الخامسة والأربعين (
فقـت اللجنـة علـى ضـرورة أن يـولي      ). وفي تلـك الـدورة، اتَّ  ٢٠١٤دورتها السابعة والأربعين (

ــة     ــل الخــامس الأولوي ــق العام ــة مجموعــات    ، إضــافة إلى أيضــاًالفري ــتعلقين بمعامل الموضــوعين الم
وضــع قــانون نمــوذجي أو أحكــام تشــريعية نموذجيــة تــنص علــى المنشــآت في ســياق الإعســار، ل
هـذا مجـال    إنَّإذ إجـراءات الإعسـار وعلـى إنفاذهـا،     المنبثقـة مـن   الاعتراف بالأحكام القضـائية  

نــاء علــى ذلــك، وافقــت . وبإرشــادات صــريحة بشــأنه أيَّ قــانون النمــوذجيالمهــم لا يتضــمن 
، A/69/17لتلــــك الشــــروط ( وفقــــاًاللجنــــة علــــى تكليــــف الفريــــق العامــــل بتلــــك الولايــــة  

ــرة ــه السادســة      ١٥٥ الفق ــه بشــأن هــذا الموضــوع في دورت ــق العامــل مداولات ). واســتهل الفري
ــمبر    ــانون الأول/ديسـ ــين (كـ ــابعة    )A/CN.9/829() ٢٠١٤والأربعـ ــه السـ ــلها في دورتـ وواصـ

  .)A/CN.9/835( )٢٠١٥ر/مايو والأربعين (أيا
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    تنظيم أعمال الدورة  -ثانيا  
ف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه  عقــد الفريــق العامــل الخــامس، المؤلَّ ــ  -٥

ــا مــن    ــة والأربعــين في فيين ــدورة  . و٢٠١٥كــانون الأول/ديســمبر   ١٨إلى  ١٤الثامن حضــر ال
الاتحاد الروسـي، الأرجنـتين، أرمينيـا، إسـبانيا،     : ممثلون للدول التالية الأعضاء في الفريق العامل

إســـرائيل، ألمانيـــا، إندونيســـيا، أوغنـــدا، إيطاليـــا، البرازيـــل، بولنـــدا، تايلنـــد، تركيـــا، الجزائـــر، 
الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الــدانمرك، الســلفادور، ســنغافورة، سويســرا، الصــين،  

رواتيا، كنـدا، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، ماليزيـا،      ك)، البوليفارية-زويلا (جمهوريةـفرنسا، فن
المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية، ناميبيــا، النمســا، الولايــات   

  .المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
-الإمـارات العربيـة المتحـدة، بوليفيـا (دولـة     : عن الدول التالية مراقبونوحضر الدورة   -٦
بــيرو، تــونس، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة مولــدوفا، ســلوفاكيا،   )، تعــددة القوميــاتالم

  .لكسمبرغ، هولندا، السودان، شيلي، قبرص، لبنان
  .مراقبون عن الاتحاد الأوروبي أيضاًوحضر الدورة   -٧
  :مراقبون عن المنظمات الدولية التالية أيضاًوحضر الدورة   -٨

  ؛: البنك الدوليالمتحدة مؤسسات منظومة الأمم  أ)(  
رابطــة  رابطــة المحــامين الأمريكيــة، :المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة المــدعوة  )ب(  

ــة لأخصــائيي         ــاري، الرابطــة الأوروبي ــانون الق ــة، مؤسســة الق ــوق الأوروبي ــات الحق ــة كلي طلب
ــة والإعس ــ       ــادة الهيكل ــة لأخصــائيي إع ــة)، الرابطــة الدولي ار الإعســار (رابطــة إنســول الأوروبي

لاتحــاد ا والإفــلاس (رابطــة إنســول الدوليــة)، رابطــة المحــامين الدوليــة، معهــد الإعســار الــدولي، 
الرابطــة القانونيــة لآســيا البنــك الإســلامي للتنميــة،  النســائي الــدولي للإعســار وإعــادة الهيكلــة،

ينـة  رابطـة المحـامين بمد   والمحيط الهادئ، رابطـة خريجـي مسـابقة التمـرين علـى التحكـيم الـدولي،       
  نيويورك، اتحاد المحامين الدولي.

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٩
  ميخورادا إي فيلاسكو (المكسيك) سالسيد كارلوس سانشي    :الرئيس  
  السيدة ميشال الباز (إسرائيل).  :المقررة  

  رضت على الفريق العامل الوثائق التالية:وعُ  -١٠
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  )؛A/CN.9/WG.III/WP.132لمشروح (ت اجدول الأعمال المؤقَّ  (أ)  
رة من الأمانة بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـددة    مذكِّ  (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.133( : مبادئ أساسيةالجنسيات عبر الحدود
رة من الأمانة بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـددة    مذكِّ  (ج)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.134( حمشروع أحكام تشريعية منقَّ: الجنسيات عبر الحدود
الإعســار ب المتعلقــةالاعتــراف بالأحكــام القضــائية   رة مــن الأمانــة بشــأن مــذكِّ  (د)  

  ).A/CN.9/WG.V/WP.135( وإنفاذها عبر الحدود
  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١١

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
النظر في: (أ) تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـددة الجنسـيات       -٤  

إجـراءات  الصادرة في إطـار  و(ب) الاعتراف بالأحكام القضائية ؛ عبر الحدود
  .الإعسار وإنفاذها

  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثا  

موضــوع إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــددة حــول  الفريــق العامــل مداولاتــه لاســته  -١٢
ــ A/CN.9/WG.V/WP.128الوثيقـــة الجنســـيات عـــبر الحـــدود بالاســـتناد إلى   أنَّ (مـــع التـــذكير بـ

ــن  ــرات مــ ــابعة والأربعــــين)    ١٨إلى  ٨الفقــ ــدورة الســ ــاء الــ ــا أثنــ ــر فيهــ ــوثيقتين لم ينظــ والــ
A/CN.9/WG.V/WP.133 وA/CN.9/WG.V/WP.134،     ثم انتقل إلى مناقشـة موضـوع الاعتـراف

 .A/CN.9/WG.V/WP.135 إلى الوثيقــة اســتناداً الإعســار وإنفاذهــاب المتعلقــةبالأحكــام القضــائية 
  .هذين الموضوعينويرد أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن 
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  ت إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسياإجراءات  تيسير  - رابعا  
      عبر الحدود

    المبادئ الأساسية لنظام معالجة الإعسار في سياق مجموعات المنشآت  - ألف  
اســتهل الفريــق العامــل مناقشــته لهــذا الموضــوع بنــاء علــى المبــادئ الــواردة في الوثيقــة      -١٣

A/CN.9/WG.V/WP.133.  
  :على النحو التالي ١إدراج مبدأ جديد قبل المبدأ  اقتُرحو  -١٤

  المبادئ التالية على مبدأين أساسيين هما:مبدأ من كل رتكز ي"  
اختصاص المحاكم في الدولة التي يقع فيها مركـز المصـالح الرئيسـية    أنَّ   "(أ)    

  لا يتأثر [ويظل كذلك]؛   لأحد أعضاء مجموعة المنشآت
عمليـة أو   عمليـة أو إجـراء أو تعيـق أيَّ   أيِّ هذه المبادئ لا تحل محـل  أنَّ   "(ب)    

إذن أو موافقـة أو إقـرار) تقتضـيه الولايـة القضـائية الـتي يقـع فيهـا          ا في ذلـك أيُّ إجراء (بم
مركز المصالح الرئيسية لأحد أعضاء مجموعة المنشآت، فيما يتعلق بمشـاركة ذلـك العضـو    

  الجماعي." الحل المشاركة] فيتلك من أعضاء مجموعة المنشآت [ أيا كان مدى 
المبـدأ الجديـد   أنَّ دأ الإضـافي بصـيغته المقترحـة. ولـوحظ     ووافق الفريق العامل على المب ـ  -١٥

سيشــمل بعــض المســائل الــتي أثــيرت بصــدد مبــادئ أخــرى، منــها علــى ســبيل المثــال، شــروط    
  .٥ المشاركة في عملية التنسيق على النحو المتوخى في المبدأ

أنَّ قـد ذكـر   مع إبداء الملاحظات التاليـة. ف  ٨إلى  ١ووافق الفريق العامل على المبادئ   -١٦
قد لا تكـون ممكنـة في جميـع الولايـات      ٥الإشارة إلى رفض بدء الإجراءات، الواردة في الفقرة 

 ا" الـواردة  القضائية، لأنها تتوقف على القانون الداخلي. وينبغي حذف عبارة "وليس موضـوعي
  ا".وينبغي إضافة عبارة "لا غير" بعد كلمة "إجرائي ٣في المبدأ 

الدمج الموضوعي قد نـوقش في الجـزء الثالـث مـن الـدليل التشـريعي،       أنَّ ظة ومع ملاح  -١٧
أسباب تـبرر عـدم إدراجـه في    أيِّ توضيح  معفي السياق العابر للحدود،  أيضاًأن يناقش  اقتُرح

  .مشروع هذا النص باعتباره أداة يمكن الاستعانة بها في حل مسألة الإعسار عبر الحدود
لمبادئ، نظر الفريق العامل في كيفية تنـاول مشـروع الـنص المتعلـق     وبعد الموافقة على ا  -١٨

) ١٨إلى  ٨(المــــواد   A/CN.9/WG.V/WP.128بمجموعــــات المنشــــآت الــــوارد في الــــوثيقتين    
إلى  تينقيالـوث  تينـك م اقتراح بأن يعمد إلى تقسـيم مختلـف المواضـيع الـواردة في     دِّ. وقWP.134ُو
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لأولى منها مجموعة مـن الأحكـام الأساسـية بينمـا يكـون      خمسة مجالات رئيسية، تشكل الثلاثة ا
المجالان الرابع والخـامس مجـالين تكميلـيين مطـروحين للـدول الراغبـة في تجـاوز المجـالات الثلاثـة          
الأولى. فالموضــوع الأول، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يتنــاول التنســيق والتعــاون علــى النحــو 

. ويمكـن أن  A/CN.9/WG.V/WP.128مـن الوثيقـة    ١٨إلى  ٩المنصوص عليه في مشـاريع المـواد   
يشمل الموضوع الثاني العناصر اللازمة لاستنباط حل جماعي يشمل كيانـات متعـددة والموافقـة    

ذلـك  تأييـد  على ذلك الحل، وكذلك المشـاركة الطوعيـة في الحـل، والحصـول علـى إعفـاء مـن        
مـن بـدء إجـراءات     بـدلاً كيبيـة  الحل. ويمكن أن يشمل الموضوع الثالـث اسـتخدام إجـراءات تر   

 ـــ ــية. أمَّ ــان   اغـــير رئيسـ ــامس التكميليـ ــع والخـ ــوعان الرابـ ــالموضـ ــاولافـ ــتخدام  يمكن أن يتنـ اسـ
الإجراءات الرئيسية والموافقة على الحـل الجمـاعي علـى    استهلال من  بدلاًالإجراءات التركيبية 
الح الدائنين للعضو المتـأثر  بتقييم مدى توفير ذلك الحل للحماية الكافية لمص أساس أكثر تبسيطاً

  .من أعضاء مجموعة المنشآت
 ١٨إلى  ٩في المـواد   فق الفريـق العامـل علـى النظـر أولاً    وبعد إقرار هذا النهج العام، اتَّ  -١٩

  .A/CN.9/WG.V/WP.128من الوثيقة 
  

 مشروع أحكام تشريعية بشأن إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود  - باء 
)A/CN.9/WG.V/WP.128(     

    التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب   - ١  
التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية أو الممثلين  -٩المادة     

   الأجانب لأعضاء المجموعة
  بصيغتها الحالية.   ٩بدي تأييد عام في الفريق العامل للمادة أُ  -٢٠

 
    ٩لى أقصى مدى ممكن في إطار المادة التعاون إ - ١٠المادة   

  :التالية بصيغتها الحالية، مع إبداء التعليقات ١٠بدي تأييد عام في الفريق العامل للمادة أُ  -٢١
أعــــرب عــــن بعــــض التأييــــد لحــــذف القوســــين المعقــــوفتين في الفقــــرة (ج)   (أ)  

لضــروري مــن اأنَّ والاحتفــاظ بعبــارة "المشــاركين في حــل إعســاري جمــاعي" غــير أنــه لــوحظ  
  ؛ةريف هذه العبارالحفاظ على الاتساق مع تع

يمكن أن تضاف فقرة أخـرى إلى مشـروع المـادة تتنـاول التعـاون بـين المحـاكم          (ب)  
  بشأن كيفية توزيع وتوفير التكاليف المرتبطة بالتعاون عبر الحدود؛  
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بشـأن   يمكن أن تضاف إلى مشروع المادة إشارة إلى دليل الأونسيترال العملي  (ج)  
  في مجال الإعسار عبر الحدود. التعاون

 
 الشروط الواجب تطبيقها على الاتصالات عبر الحدود التي تشارك  - ١١المادة   

  فيها المحاكم 
 

في  على أسـاس أنـه ورد أصـلاً    ١١بدي تأييد في الفريق العامل لحذف مشروع المادة أُ  -٢٢
  .النص منه لقانون نموذجي الجزء الثالث من الدليل التشريعي وأنه أنسب لذلك

 
  ٩تأثير الاتصالات بمقتضى المادة  - ١٢المادة   

 
علـى اعتبـار أنـه يشـمل مسـائل لم تعـالج        ١٢بدي بعض التأييد لحذف مشروع المادة أُ  -٢٣

للإبقاء علـى مشـروع تلـك المـادة علـى أسـاس        أيضاًفي القانون النموذجي؛ بيد أنه أبدي تأييد 
ــاهم م   ــق تف ــه ييســر تحقي ــأثير الاتصــالات. وفي  أن ــه في    شــترك بشــأن ت ــوحظ أن هــذا الصــدد، ل

الولايات القضائية التي هي أقل دراية بالتعاون عـبر الحـدود، تسـود حالـة مـن عـدم الـيقين إزاء        
يمكـن أن ييسـر التنفيـذ     ١٢الإبقـاء علـى مشـروع المـادة     أنَّ تأثير هذا النوع مـن الاتصـالات، و  

  النظر فيه. لزيادةلإبقاء على مشروع هذه المادة على ا اتُّفقو الفعال لهذا النص.
 

التعاون والاتصال المباشر  - ١٤التنسيق بشأن جلسات الاستماع والمادة  - ١٣المادة   
  [...] وبين المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب لأعضاء المجموعة بين

 
  .اليةا الحمبصيغته ١٤و ١٣تين بدي تأييد عام في الفريق العامل للمادأُ  -٢٤

  
    ١٤التعاون إلى أقصى حد ممكن بموجب المادة  - ١٥المادة     

بصــــيغتها الحاليــــة، مــــع إبــــداء  ١٥بــــدي تأييــــد عــــام في الفريــــق العامــــل للمــــادة أُ  -٢٥
  التاليين:  التعليقين
ــرة (د) والاحتفــاظ     أُ  (أ)   ــد لحــذف القوســين المعقــوفتين في الفق ــدي بعــض التأيي ب

  ي جماعي"؛  بعبارة "المشاركين في حل إعسار
(د) من القانون النموذجي، أي "الاتفاقـات   ٢٧م صيغة المادة ستخدَينبغي أن تُ  (ب)  

  الحدود". من عبارة "اتفاقات الإعسار عبر بدلاًالمتعلقة بتنسيق الإجراءات" في الفقرة (ب) 
  .١٦مشروع النص لا يتضمن مشروع المادة أنَّ وأشير إلى   -٢٦
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  اتفاقات الإعسار عبر الحدودالإذن بإبرام  - ١٧المادة   
 

عنـوان   أنَّكـر  بصـيغتها الحاليـة، ولكـن ذُ    ١٧دي تأييـد عـام في الفريـق العامـل للمـادة      أبُ  -٢٧
(د) مــن القــانون  ٢٧الصــيغة الــواردة في المــادة  ه ينبغــي أن يتضــمناومضــمون ١٧مشــروع المــادة 

  "اتفاق الإعسار عبر الحدود".من  بدلاًالنموذجي، أي "الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات" 
 

  تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه - ١٨المادة   
 

ــق العامــل للمــادة    أُ  -٢٨ ــد عــام في الفري ــدي تأيي ــى أن ينظــر في    ١٨ب ــة، عل بصــيغتها الحالي
 توخيـاً استخدام عبارة "ممثل إعسار وحيد أو ممثـل الإعسـار نفسـه" في مشـروع الـنص المقبـل،       

  الوضوح.لمزيد من 
 

  حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين -٨المادة   
 

مثلمـا ذُكـر   في دورته السـابقة (  ٨استذكر الفريق العامل أنه لم ينظر في مشروع المادة   -٢٩
  بصيغتها الحالية. ٨بدي تأييد عام للمادة أُأعلاه). و ١٢في الفقرة 

   
  ، الباب دال)A/CN.9/WG.V/WP.128( تنسيق الإجراءات المتزامنة  - ٢  

 
مشـروع الـنص قـد يسـتدعي إدراج أحكـام تتنـاول       أنَّ تفاق علـى  بعض الاكان هناك   -٣٠

الفريـق العامـل لا يتـبين    أنَّ من القانون النموذجي. غـير   ٣٢إلى  ٢٨المسائل التي عالجتها المواد 
ــوب، وأشــار إلى      ــا هــو المطل ــة م ــودة إلى هــذه الم  ضــرورةبوضــوح في هــذه المرحل ســألة في الع

  المناقشات المقبلة.  
   

 مشروع أحكام تشريعية بشأن إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود  - جيم  
(A/CN.9/WG.V/WP.134)    

مـن   ٧إلى  ١نظر الفريق العامل بعد ذلك في التنقيحات التي أدخلـت علـى المـواد مـن       -٣١
بعة والأربعــين (الفقــرات إلى النتــائج الــتي توصــل إليهــا في دورتــه الســا  اســتناداًمشــروع الــنص 

  ).A/CN.9/835من الوثيقة  ٤٦-٢٣
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  التعاريف -٢المادة   
 

في الفقـرة (ح) "الإجـراء الجمـاعي الأجـنبي"      ٢أبدي بعض التأييـد للاحتفـاظ بالخيـار      -٣٢
دان علـى نحـو أفضـل الرغبـة     هاتين الصيغتين تجسِّ ـأنَّ ئي ورُ و(ط) "الحل الإعساري الجماعي".

  الاعتراف بإجراء التنسيق.في التركيز على 
 

    الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي -٣المادة   
  :٣المادة شروع ت الاقتراحات التالية فيما يتعلق بمقُدِّم  -٣٣

ظـر مشـاركة   المحكمـة لم تح أنَّ بدي تأييد للاقتراح الداعي إلى حذف عبـارة " أُ  (أ)  
الجملـة الثانيـة علـى النحـو التـالي:       تخـتم  (أ) وأن ٣ذلك العضو في" الـواردة في الفقـرة الفرعيـة    

موافقة قد يقتضيها القانون الداخلي للدولة التي تبدأ فيهـا الإجـراءات   أيِّ الحصول على أنه تم "
  ؛"من أجل المشاركة [في إجراء جماعي أجنبي] [حل إعساري جماعي]

ينبغي أن تضاف في الفقرة الفرعيـة نفسـها كلمـة "مقتـرح" بعـد عبـارة "حـل          (ب)  
  اري جماعي"؛إعس

 في الفقـــرة الفرعيـــة نفســـها، يمكـــن توضـــيح مـــا إذا كانـــت عبـــارة "خاضـــعاً   (ج)  
أن ينظـر في مـا إذا    اقتُـرح لإجراءات إعسار" تشير إلى إجراءات الإعسار التي بـدأت بالفعـل، و  

  ؛ A/CN.9/WG.V/WP.133الوارد في الوثيقة  ٤كانت هذه الفقرة الفرعية تتفق مع المبدأ 
جميــع أعضــاء  دِّد(ب) بيــان يحــ ٣في الفقــرة الفرعيــة  أيضــاًن يشــترط ينبغــي أ  (د)  

  مجموعة المنشآت.
 

    قرار الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي -٥المادة     
  :٥ت الملاحظات والمقترحات التالية فيما يتعلق بمشروع المادة قُدِّم  -٣٤

طبــق متعلــق اســتثناء منأيِّ ا إذا كانــت عبــارة "مــع مراعــاة رح تســاؤل عمَّــطُــ  (أ)  
ضــرورية؛ ولــوحظ أنــه يمكــن البــت في الإجابــة عــن هــذا   ١بالنظــام العــام" الــواردة في الفقــرة 

  السؤال من خلال الشكل الذي يتخذه مشروع النص في نهاية المطاف؛
(ط) علـى أسـاس أنهـا تكـرر عناصـر       ١حـذف الفقـرة الفرعيـة     ئي أنه يمكـن رُ  (ب)  

  تعريف "الإجراء الجماعي الأجنبي"؛
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(ز)  ١ئي أنه يمكن حذف القوسين المعقوفتين المحيطتين بـالفقرتين الفـرعيتين   رُ  )(ج  
، مع مراعاة مسـألة  عموماًهاتين الفقرتين تحظيان بالتأييد نَّ لأ نظراًو(ح) والإبقاء على النص، 

  (د) أدناه؛ ٤٠اتساق ذلك النص مع ما يرد في الفقرة الفرعية 
كـررا علـى أسـاس أنهـا تتـداخل مـع تعريـف        م ١ئي أنه يمكن حذف الفقـرة  رُ  (د)  
  .ء الجماعي الأجنبي"ا"الإجر
عرب عن شاغل مفاده أنهـا تكشـف عـن مشـكلة     (و)، أُ ١وفيما يخص الفقرة الفرعية   -٣٥

فق عليه لعبارة "الإجـراء الأجـنبي" في مشـروع    عامة من حيث الصياغة، بالنظر إلى التعريف المتَّ
(و)، علـى   ١الفقـرة الفرعيـة    ، ثم إن٥َّير معنى مشروع المـادة  . وبسبب هذا التغيير، تغ٢المادة 

وجه الخصوص، تعتبر إلى حد ما من قبيل تحصيل الحاصل لأنها تكـرر عناصـر ذلـك التعريـف.     
(و) إلى أنـواع أخـرى مـن الإجـراءات كـالتي       ١وبالإضافة إلى ذلـك، أشـارت الفقـرة الفرعيـة     
القضـائية المعنيـة، والـتي لا يمكـن الاعتـراف بهـا        تبدأ على أسـاس وجـود الموجـودات في الولايـة    

بموجب القانون النمـوذجي، ولكنـها مـع ذلـك قـد تكـون جـزءا ضـروريا مـن الحـل الجمـاعي.            
ولذا فمن المسائل التي يتعين النظـر فيهـا مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي الخـروج في سـياق المجموعـة          

راءات علــى أســاس الاعتــراف بمركــز عــن نهــج القــانون النمــوذجي المتمثــل في الاعتــراف بــالإج
المصالح الرئيسية أو المنشأة. ولدى النظر في تلك الأنواع من الإجراءات، والطريقـة الـتي يمكـن    
أن تشارك فيها في الحل الجماعي، أشير إلى أنه سيكون مـن المهـم البـت في المهمـة الـتي تؤديهـا       

ال، إذا كانت مهمة الإجراء الجمـاعي  الإجراءات الجماعية في إيجاد ذلك الحل. فعلى سبيل المث
تقتصر على تنسيق التفـاوض بشـأن ذلـك الحـل، فلـن يحـل محـل معيـار مركـز المصـالح الرئيسـية            

  كأساس لبدء الإجراءات فيما يتعلق بعضو المجموعة.
 

    الانتصاف الذي يجوز منحه إثر تقديم طلب الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي -٦المادة     
  بصيغتها الحالية، مع إبداء التعليقات التالية: ٦عام في الفريق العامل للمادة دي تأييد أبُ  -٣٦

على أن تضاف كلمة "المناسب" إلى فاتحة المادة بعد كلمة "الانتصـاف"   اتُّفق  (أ)  
  الواردة في عبارة "الانتصاف بصفة مؤقتة"؛

للإبقاء علـى  (أ) و(ب)، أبدي بعض التأييد  ١فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين   (ب)  
العبارة الواردة بين معقوفتين وكذلك لحذف تلك العبارة. فالذين يفضلون الإبقاء علـى الـنص   

 كلمــة "الإجرائيــة" لا لــزوم لهــا ويمكــن حــذفها. وبعــد  أنَّ فقــوا علــى الــوارد بــين معقــوفتين اتَّ 
ج في الـنص  على حذف النص الوارد بين معقوفتين باعتباره غـير مناسـب لـلإدرا    اتُّفقالمناقشة، 
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ــوحظ    ــا. ول ــا داخلي ــراد اشــتراعه قانون ــذي يمكــن منحــه بموجــب مشــروع    أنَّ الم الانتصــاف ال
ــادة ــديري و  ٦ الم ــى أيِّ أنَّ ذو طــابع تق ــأمر   المحكمــة، عل بالانتصــاف إلاَّ حــال، لا يمكــن أن ت

أيِّ ينبغـي إيـراد تلـك الفكـرة بوضـوح في       هأن ـ أيضـاً . ولوحظ المسموح به في القانون الداخلي
  ؛  من أجل مشروع النص دُّعَتعليق أو دليل اشتراع يُ

ــة      (ج)   ــرة الفرعي ــا يخــص الفق ــد   ١فيم ــدي التأيي ــى    أيضــاً(د)، أب ــاء عل لحــذفها بن
(ب)، وعلـى أسـاس احتمـال فقـدان القيمـة مـن خـلال         ١احتمال تضاربها مع الفقـرة الفرعيـة   

لمحافظـة المنصـوص عليهـا في    استمرار التمويـل، الأمـر الـذي يتعـارض مـع التركيـز علـى تـدابير ا        
. بيـد أنـه لـوحظ    ) ويمكن أن تثير مشاكل في حال رفض الاعتراف لاحقا١ً( ٦مشروع المادة 

استمرار التمويل قد يكون بـالغ الأهميـة في تحقيـق نجـاح عمليـة إعـادة التنظـيم، ولـذا ينبغـي          أنَّ 
 (د) مـع  ١على الفقـرة الفرعيـة   على أنه ينبغي الإبقاء  اتُّفقالإبقاء على الحكم. وبعد المناقشة، 

  قد تطبقها المحكمة المتلقية للطلب"؛ مناسبة ضماناتأيِّ إضافة عبارة "رهنا ب
لأنها فضفاضة للغاية ولا تتماشـى مـع   (ه)  ١حذف الفقرة الفرعية على  اتُّفق  (د)  

  طابع الاستعجال الذي يتطلبه الانتصاف المؤقت؛  
ــى     أُ  (ه)   ــاء عل ــد للإبق ــدي بعــض التأيي ــواس    ب ــوعتي الأق ــواردة في مجم ــارات ال العب

اقتــراح آخــر وهــو أن يســتعاض عــن ذلــك الــنص بعبــارة "إجــراء   قُــدِّم. و٤المعقوفــة في الفقــرة 
يباشر في المحكمة الواقعة في مكان وجـود مركـز المصـالح الرئيسـية لعضـو المجموعـة المشـارك في        

  الحل الجماعي".
  

    ر الاعتراف بإجراء جماعي أجنبيالانتصاف الذي يجوز منحه إث -٧المادة     
  بصيغتها الحالية، مع إبداء التعليقين التاليين: ٧بدي تأييد عام في الفريق العامل للمادة أُ  -٣٧

)، (ب) ٣٦الفرعيـة  أعـلاه (انظـر الفقـرة     ٦كر بصـدد مشـروع المـادة    كما ذُ  (أ)  
  (أ) و(ب)؛  ١ينبغي حذف النص الوارد بين قوسين معقوفتين في الفقرتين الفرعيتين 

(ح) عبــارة "عنــدما يكــون عضــو  ١ج في الفقــرة الفرعيــة درَعلــى أن تُــ اتُّفــق  (ب)  
في خطة تنسيق جماعية، وعنـدما تسـمح بـذلك القـوانين ذات      م للتمويل مشاركاًالمجموعة المقدِّ

  الصلة [في المحكمة المتلقية للطلب]".
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    مقترح بشأن إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود  - دال  
أعــلاه، نظــر  ١٩و ١٨ تينمــع النــهج العــام الــذي أقــره الفريــق العامــل في الفقــر تمشــياً -٣٨

م مـن سويسـرا والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة والمنظمـة        الفريق في تفاصيل المقترح المقـدَّ 
الأوروبيــة للمتخصصــين في مجــال الإعســار. وبعــد النظــر في موضــوع التنســيق والتعــاون علــى   

، أبدي اتفـاق عـام علـى    A/CN.9/WG.V/WP.128من الوثيقة  ١٨إلى  ٩وارد في المواد النحو ال
، إذ يفصل القضايا الأكثر إثـارة للخـلاف عـن القضـايا الأنسـب      مجدياً مخرجاً يوفِّرالاقتراح أنَّ 

، لأنــه يتضــمن كــاملاًلحصــول اتفــاق واســع بشــأنها. وأشــير إلى أنــه لا ينبغــي اعتبــار الاقتــراح  
إلى مزيــد مــن التفصــيل   عمومــاًتشــريعية، وربمــا يحتــاج   علقــة بالسياســات ونصوصــاًبيانــات مت

  دة من الاقتراح على النحو المبين أدناه.والتنقيح. وناقش الفريق العامل عناصر محدَّ
  وكانت المادة الأولى التي جرى النظر فيها هي: -٣٩
  

  التعاريف -"المادة ألف
أة ذات هويـة قانونيـة منفصـلة وتـرتبط بربـاط      د به منش ـقصَ"عضو المجموعة" يُ )١"(  

  السيطرة أو بحصة كبيرة من الملكية بمنشأة أخرى واحدة أو أكثر.
) يكـون  ٣بالمـادة بـاء (   عملاًد به شخص أو كيان معين قصَ"ممثل المجموعة" يُ  )٢"(  

  مسؤولا عن محاولة إيجاد حل جماعي.
  :حات المعتمدة في إجراء تخطيطد به مجموعة من المقترقصَ"الحل الجماعي" يُ  )٣"(  
ــع أو تصــفية كــل أو بعــض أعمــال أو      "(أ)      يرمــي إلى إعــادة تنظــيم أو بي

  موجودات أكثر من عضو واحد في المجموعة؛
  يرجح أن يضيف إلى القيمة الإجمالية العامة لأعضاء المجموعة المعنيين؛  "(ب)    
ا مركز المصـالح الرئيسـية   يجب الموافقة عليه في الولاية القضائية التي به  "(ج)    
  عضو من أعضاء المجموعة فيما يمسه منها.يِّ لأ
  "إجراء التخطيط" يقصد به إجراء:  )٤"(  
ا ا أو أساسـي ضـروري  رئيسي يتخذه عضـو في المجموعـة ويكـون جـزءاً     "(أ)  

  من حل جماعي؛
  يعين فيه ممثل للمجموعة؛  "(ب)    
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  حل جماعي؛ ينطوي على احتمالات معقولة بإيجاد  "(ج)    
يشارك فيه عضو إضافي واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة من أجـل    "(د)    

  محاولة إيجاد حل جماعي."
  ت الاقتراحات التالية فيما يتعلق بصياغة التعاريف:قُدِّمو -٤٠

د التعـاريف  هـذه التعـاريف تجسِّ ـ  نَّ لأ نظراًي الاتساق ينبغي الحرص على توخِّ (أ) 
ــواردة في نصــوص الأ  ــن       ال ــث م ــك الجــزء الثال ــا في ذل ونســيترال الأخــرى بشــأن الإعســار، بم

  التشريعي؛  الدليل
كلمــة "منشــأة" يمكــن أن تشــير إلى كيــان نَّ لأ نظــراً، و١فيمــا يتعلــق بــالفقرة   (ب)  

، ينبغــي صــوغ التعريــف علــى النحــو التــالي وهمــي أو كيــان واحــد أو شــيء آخــر أوســع نطاقــاً
  في مجموعة منشآت"؛ "كيان قانوني منفصل يكون عضواً

  عبارة "اقتراح أو مجموعة اقتراحات ..."؛ ٣ينبغي أن تتضمن فاتحة الفقرة   (ج)  
(ج)، ينبغي استخدام معيار أكثـر   ٤(ب) و ٣فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين   (د)  

ركبــة المجماليــة الإقيمــة ال تعزيــزموضــوعية علــى غــرار الــنص التــالي: "يتمثــل الغــرض منــها في   
و"يتمثـل الغـرض منـها في اسـتنباط     (ب)  ٣بالنسـبة للفقـرة الفرعيـة    المجموعة المعنـيين"  لأعضاء 

  .(ج)  ٤بالنسبة للفقرة الفرعية  الحل الجماعي"
  ظر بعد ذلك في المادة التالية:ونُ -٤١

 مشاركة أعضاء المجموعة في إجـراءات إعسـار في هـذه الدولـة؛ تعـيين      -"المادة باء
  ممثل المجموعة 

بــدأت إجــراءات إعســار في هــذه الدولــة بشــأن عضــو في المجموعــة يكــون   إذا  )١"(  
 ) فيكـان أم موسـراً   عضو آخـر (معسـراً  يِّ مركز مصالحه الرئيسية قائما فيها، جاز لأ

)، أن يشـارك في تلـك الإجـراءات مـن أجـل محاولـة       ٢المجموعة، رهنا بأحكام الفقرة (
  إيجاد حل جماعي.

في دولـة   رئيسـية لعضـو معسـر في المجموعـة موجـوداً     إذا كان مركـز المصـالح ال    )٢"(  
إجـــراء يـــتم بموجـــب أحكـــام  أيِّ أخـــرى، فـــلا يجـــوز لـــذلك العضـــو أن يشـــارك في  

  ) إذا كانت المحاكم في تلك الدولة الأخرى تمنعه من ذلك.١(  الفقرة
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إذا شارك عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة في إجـراءات تـتم بموجـب      )٣"(  
للمجموعــة، ويجــوز لهــذا الممثــل   )، جــاز للمحكمــة أن تعــين ممــثلاً ١( أحكــام الفقــرة

ــذ أن ــاركة في     عندئـ ــة وأن يطلـــب المشـ ــاكم الأجنبيـ ــن المحـ ــراف مـ ــتمس الاعتـ أيِّ يلـ
  "عضو مشارك في المجموعة.أيِّ إجراءات أجنبية تتصل ب

  ت المقترحات التالية فيما يتعلق بصياغة المادة:قُدِّمو  -٤٢
) بــين أعضــاء المجموعــة الموســرين والمعســرين، لأنهــم ١الفقــرة ( ينبغــي أن تميــز  (أ)  

يخضــعون لأطــر تشــريعية مختلفــة؛ ومصــالح دائــني الكيانــات الموســرة مختلفــة عــن مصــالح دائــني    
الكيانات المعسـرة؛ وتنطبـق اعتبـارات مختلفـة فيمـا يتعلـق بالتصـفية وإعـادة التنظـيم ومـا يتعلـق            

  ت المعسرة في حل جماعي؛بمشاركة الكيانات الموسرة والكيانا
) الجهة التي يتصرف ممثل المجموعة نيابة عنـها عنـد   ٣ينبغي أن توضح الفقرة (  (ب)  

  التماس الانتصاف.
  ونظر بعد ذلك في المادة التالية:  -٤٣

 الاعتراف بإجراء في دولة أخرى على أنه إجراء تخطيط -المادة جيم"

أن يلــتمس الاعتــراف بــذلك الإجــراء   "يجــوز لممثــل المجموعــة المعــين في إجــراء أجــنبي  
 الجــاري في هــذه الدولــة علــى أنــه إجــراء تخطــيط. وتمــنح المحكمــة هــذا الاعتــراف إذا    

  ) من المادة ألف."٤استوفيت المعايير الواردة في الفقرة (  ما
الدولة المشار إليها في المادة جيم هي الدولـة المتلقيـة لا دولـة المنشـأ     أنَّ توضيح  اقتُرحو  -٤٤
  تي جرى فيها تعيين ممثل المجموعة.ال

  ونظر بعد ذلك في المادة التالية:  -٤٥
 مشاركة ممثل المجموعة وتدابير الانتصاف المتاحة -"المادة دال

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي على أنه إجراء تخطيط بموجب المادة جـيم، يجـوز     )١"(
صــل بأعضــاء المجموعــة   إجــراء في هــذه الدولــة يت  أيِّ لممثــل المجموعــة أن يشــارك في   
 المشاركين في إجراء التخطيط.

 يجــوز للمحكمــة، في حــدود مــا يلــزم للحفــاظ علــى إمكانيــة إيجــاد الحــل، أن   )٢"(
 تمــنح، بنــاء علــى طلــب ممثــل المجموعــة، تــدابير الانتصــاف التاليــة بشــأن موجــودات أو 

 عضو معسر في المجموعة يشارك في إجراء التخطيط في هذه الدولة:أيِّ أعمال 
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  وقف التنفيذ على موجودات عضو المجموعة؛    "(أ)  
ــة أيٍّ    "(ب)   ــق الحــق في نقــل ملكي ــة أو   تعلي  مــن موجــودات عضــو المجموع

  رهنها أو التصرف فيها على نحو آخر؛
 تعليق الإجراءات مؤقتا للسماح بإيجاد حل جماعي؛  "(ج)  

وقـــف بـــدء أو اســـتمرار الـــدعاوى أو الإجـــراءات المنفـــردة المتعلقـــة    )"(د  
 بموجودات عضو المجموعة أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛

إسناد مهمة إدارة أو تسييل كل أو بعض موجودات عضـو المجموعـة     "(ه)  
 شخص آخر تعينه المحكمـة، وذلـك  أيِّ الكائنة في هذه الدولة إلى ممثل المجموعة أو إلى 

من أجل حماية وصون قيمة هـذه الموجـودات الـتي تكـون بحكـم طبيعتـها أو الظـروف        
 عرضة لتدني قيمتها، أو تتهددها مخاطر أخرى؛ المحيطة بها قابلة للتلف أو

ــليم         "(و)   ــة أو تس ــتجواب الشــهود أو جمــع الأدل ــة لاس ــدابير اللازم ــاذ الت اتخ
 خصومه؛   ه أو حقوقه أو التزاماته أوالمعلومات المتعلقة بموجودات عضو المجموعة أو شؤون

ــنح   "(ز)   ـــ[تدرج صــفة       أيِّ م ــا ل ــدبير انتصــاف إضــافي قــد يكــون متاح ت
الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصـفية بموجـب قـانون الدولـة     

  المشترعة] بموجب قوانين هذه الدولة."
  ادة:ت الاقتراحات التالية بشأن صيغة هذه المقُدِّمو  -٤٦

مراعاة الاتساق بين الإجراءات قيد الاعتراف والدائنين الـذين قـد يمـنح تـدبير       (أ)  
الانتصــاف بشــأن موجــوداتهم، وإنعــام النظــر فيمــا إذا كــان مــن الضــروري أن يمــنح تــدبير          
الانتصاف تلقائيا أو حسب تقدير المحكمة بعد الاعتراف، علـى أن يؤخـذ في الحسـبان الفـارق     

  من القانون النموذجي؛   ٢١و ٢٠بين المادتين 
  النظر في توفير ضمانات مناسبة للدائنين؛  (ب)  
 ة) مـن المـادة دال، أنـه قـد يلـزم الـتفكير في الحال ـ      ١رئي، فيما يتعلق بـالفقرة (   (ج)  

إجـراء  أيِّ عندما يشارك عضو في المجموعة من الدولة المتلقية في إجراء التخطيط قبل اسـتهلال  
  ية؛محلي في الدولة المتلق

النظر في إضـافة عبـارة "في هـذه الدولـة"، عنـد الاقتضـاء، إذا كـان المـراد مـن            (د)  
  ) من المادة دال أن يكون ذا مفعول إقليمي لا عالمي؛٢تدبير الانتصاف المذكور في الفقرة (
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مراعاة المزيد من الوضوح في بيان أو تحديد الولاية القضـائية المتلقيـة أو ولايـة      (ه)  
  ائية فيما يتعلق بمركز المصالح الرئيسية للمدينين ذوي الصلة؛المنشأ القض

قصـر تـدابير الانتصـاف    أنَّ مـن المـادة دال،   (ه)  )٢رئي فيما يتعلـق بـالفقرة (    (و)  
  على الموجودات القابلة للتلف وغيرها من الموجودات المعرضة للخطر مفرط في الضيق.

 ونظر بعد ذلك في المادة التالية:  -٤٧

 إقرار العناصر المحلية في الحل الجماعي -هاء"المادة 

حــل جمــاعي في إجــراء التخطــيط، وعــرض ممثــل المجموعــة علــى         اقتُــرحإذا   )١"(
المحكمة في هذه الدولة الجزء من هذا الحل الجماعي الذي يمس عضـو المجموعـة المعسـر    

لصـلة  الذي يكون مركز مصالحه الرئيسية في هذه الدولة، أخضعت المحكمـة الجـزء ذا ا  
ــا في [     ــة المنصــوص عليه ــة الموافق ــة إلى  مــن الحــل الجمــاعي لعملي ــدرج إشــارة مرجعي ت

 ].الوطني الأحكام ذات الصلة في قانون الإعسار

) عـن إقـرار ذلـك الجـزء     ١بأحكـام الفقـرة (   عمـلاً إذا أسفرت عملية الموافقـة    )٢"(
فـذ عناصـره   من الحل الجمـاعي الـذي يمـس عضـو المجموعـة، فعلـى المحكمـة أن تقـر وتن        

  المتصلة بالموجودات أو الأعمال الكائنة في هذه الدولة."
  الاقتراحان التاليان بشأن صيغة هذه المادة: قُدِّمو  -٤٨

م ممثـل المجموعـة الحـل    ) مـن المـادة هـاء، ينبغـي أن يقـدِّ     ١فيما يتعلـق بـالفقرة (    (أ)  
عمليـة الموافقـة عندئـذ علـى      الجماعي بأكملـه إلى المحكمـة في الدولـة المتلقيـة ويمكـن أن تقتصـر      

  العناصر المحلية ذات الصلة من ذلك الحل؛
ــة  ١إلى "المؤسســة" في الفقــرة ( أيضــاًينبغــي أن يشــار   (ب)   ) مــن المــادة هــاء لتغطي

الحــالات الــتي يــؤثر فيهــا الحــل الجمــاعي علــى الــدائنين في ولايــة قضــائية لا يوجــد بهــا لعضــو     
  سسة.المجموعة المشارك في ذلك الحل سوى مؤ

  ونظر بعد ذلك في المادتين التاليتين:  -٤٩
 استخدام إجراءات غير رئيسية توليفية -"المادة واو  

م بهـا علـى نحـو آخـر الـدائنون في      لمعاملة المطالبـات الـتي يمكـن أن يتقـدَّ     تيسيراً  )١"(
دعــوى غــير رئيســية تقــام في دولــة أخــرى، يجــوز للممثــل الأجــنبي أو لممثــل المجموعــة   

لهـؤلاء الـدائنين في هـذه الدولـة المعاملـة الـتي        يـوفِّر يتعهـد بـأن    هذه الدولة أن المعين في



 

18V.16-00081 

 

A/CN.9/864

كانوا سيحصلون عليها لو رفعوا دعوى غير رئيسية في تلك الدولـة الأخـرى، ويجـوز    
 للمحاكم أن تقر ذلك.

دعــوى غــير أيِّ يجــوز للمحكمــة في هــذه المرحلــة أن توقــف أو تــرفض بــدء     )٢"(
ل الأجنبي أو ممثـل المجموعـة في دولـة أخـرى فيهـا دعـوى رئيسـية        رئيسية إذا كان الممث

 )."١منظورة قد تعهد بالتزام بموجب أحكام الفقرة (

  )١(استخدام إجراءات رئيسية توليفية -"المادة زاي  

م بهـا علـى نحـو آخـر الـدائنون في      لمعاملة المطالبـات الـتي يمكـن أن يتقـدَّ     تيسيراً  )١"(
، يجوز للممثل الأجـنبي أو لممثـل المجموعـة المعـين في هـذه      دعوى مقامة في دولة أخرى

لهؤلاء الدائنين في هذه الدولة المعاملة التي كانوا سيحصـلون   يوفِّرالدولة أن يتعهد بأن 
 عليها لو رفعوا دعوى في تلك الدولة الأخرى، ويجوز للمحاكم أن تقر ذلك.

دعـوى رئيسـية   أيِّ بـدء  يجوز للمحكمة في هذه المرحلة أن توقـف أو تـرفض     )٢"(
إذا كان الممثل الأجنبي أو ممثل المجموعة في دولة أخرى فيها دعوى منظورة قـد تعهـد   

  )."١بالتزام بموجب أحكام الفقرة (
                                                         

  لى النحو التالي:ت المادتان زاي وحاء كعنصرين مكملين ووصفتا عاقتُرح )١(  
"العناصر التكميلية، وهي خيارات إضافية، تمثل خطوة إضافية في هذا الشأن. فهي تسمح للمحكمة       

باستخدام إجراءات توليفية بشأن عضو في المجموعة يوجد مركز مصالحه الرئيسية في ولاية قضائية 
وقف أو رفض بدء الإجراءات  - مختلفة. كما أنها تسمح للمحكمة بأن تتخذ تدابير انتصاف إضافية 

وكذلك إقرار الأجزاء ذات الصلة من الحل الجماعي دون إخضاعها إلى إجراءات الموافقة المعمول بها 
  إذا ما رأت المحكمة أن الدائنين يحظون بقدر كاف من الحماية. - بموجب القانون المحلي 

إعسار عضو في المجموعة على نحو "ومن شأن استخدام الأحكام الاختيارية أن يؤدي إلى معاملة       
يتفق مع التوقعات المسبقة للدائنين والأطراف الثالثة الأخرى بأن الكيان الاعتباري سوف يخضع   لا

لإجراءات عادية في الولاية القضائية التي بها مركز مصالحه الرئيسية. ومن ثم، فإن الحيد عن ذلك المبدأ 
أن يقتصر على حالات استثنائية، أي عندما تكون المنفعة من  الأساسي (مركز المصالح الرئيسية) ينبغي

حيث الكفاءة تجب الآثار السلبية المنعكسة على توقعات الدائنين بصفة خاصة وعلى اليقين القانوني 
  بصفة عامة. وهذا يبدو مبررا في الحالات التالية فحسب:

قدر كبير من السلطة التقديرية والمرونة في في الولايات القضائية التي تتمتع فيها المحاكم عادة ب  -         
  التعامل مع إجراءات الإعسار،

، ومن ثم تصبح الفائدة من عقد شديداً حيثما كانت المجموعة المعنية متكاملة تكاملاً  -         
 من إجراءات رئيسية (في مركز المصالح الرئيسية) واضحة، بدلاًإجراءات توليفية 

جة مماثلة من استخدام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ألف تحقيق نتي استحالحيثما   -         
 إلى زاي (إن وجدت)."
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 المـادة واو تمثـل جـزءاً   أنَّ ت الاقتراحات التالية بشأن صيغة المادتين، مع ملاحظة قُدِّمو  -٥٠
  ا:تكميلي ل حكماًمن الأحكام الأساسية والمادة زاي تمث

  حذف كلمة "توليفية" من عنوان المادة واو وإيجاد تعبير أنسب؛  (أ)    
استكمال المادة واو بأحكام مناسبة بشأن حماية الـدائنين علـى غـرار مشـروع       (ب)    

  من القانون النموذجي)؛ ٢٢(والمادة ) ٢٩(انظر الفقرة أعلاه  ٨المادة 
 كلتـا المـادتين، أي بيـان مـا إذا كـان يشـير إلى       توضيح معنى تعبير "معاملة" في  (ج)    

  مرتبة المطالبات أو إلى أمور أخرى؛
اعتبـار   اقتُـرح ا. ولمعالجة هذا الشاغل، ا لا أساسيتكميلي اعتبار المادة واو حكماً  (د)    

م ) حكمين أساسيين، حيث إنهما يتنـاولان نـوع المعاملـة الـتي قـد تقـدَّ      ١) وزاي (١المادتين واو (
) مــن "دعـوى غــير رئيسـية" إلى "دعــوى"؛   ١لـدائنين فحســب، وتعـديل الإشــارة في المـادة واو (   ل

) وزاي ٢) بصــيغتها الحاليــة. وســوف تعــالج المادتــان واو ( ١ويمكــن عندئــذ حــذف المــادة زاي ( 
) المســألة الخلافيــة المتعلقــة بصــلاحية المحكمــة في رفــض بــدء دعــوى رئيســية أو غــير رئيســية.   ٢(

  لبت في اعتبار هذا حكما رئيسيا أو تكميليا سوف يتطلب المزيد من النظر.اأنَّ ورئي 
 ونظر بعد ذلك في المادة التالية:    -٥١
  

   تدابير انتصاف إضافية - "المادة حاء    
 بأحكـام المـادة   عمـلاً إذا ما اقتنعت المحكمة، بعد الاعتراف بـإجراء التخطـيط     )١"(

ة المتـأثرين تحظـى بقـدر كـاف مـن الحمايـة في       مصـالح دائـني أعضـاء المجموع ـ   أنَّ جيم، ب
ــدابير  أيِّ إطــار الإجــراء التنســيقي الجمــاعي، جــاز لهــا، إلى جانــب مــنح     تــدبير مــن ت

توقــف أو تــرفض بــدء إجــراءات إعســار في هــذه   دال، أن الانتصــاف المبينــة في المــادة
  إجراء التخطيط. الدولة بشأن أعضاء المجموعة المشاركين في

من المادة هـاء إذا اقتنعـت المحكمـة، بعـد      )١(ر عن أحكام الفقرة بصرف النظ  )٢"(
مصــالح دائــني أعضــاء المجموعــة  أنَّ تقــديم حــل جمــاعي مقتــرح مــن ممثــل المجموعــة، ب ــ  

المتأثرين تحظى بقدر كـاف مـن الحمايـة في عمليـة التخطـيط، جـاز للمحكمـة أن تقـر         
تنفيـذه مـن تـدابير الانتصـاف     الجزء ذا الصلة من الحل الجماعي وأن تمنح مـا قـد يلـزم ل   

  المبينة في المادة دال."
  الاقتراحان التاليان بشأن صيغة هذه المادة: قُدِّمو  -٥٢
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ــاق القــدرة علــى الاعتــراف بالحــل          (أ)   ــر في مــدى احتمــال أن يتجــاوز نط النظ
بأحكـام الانتصـاف في القـانون النمـوذجي واحتمـال أن       عمـلاً الجماعي وإنفاذه النطاق المتـاح  

) من المادة حاء مسائل متصلة بالقانون النموذجي قيد الإعـداد بشـأن الاعتـراف    ٢ الفقرة (تثير
  بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛

حـل  أيِّ المقصود من المـادتين واو وزاي هـو أن تطبقـا بمعـزل عـن      أنَّ توضيح   (ب)  
  جراء تخطيط.في حال عدم الاتفاق على إ قاتطبَّجماعي ومن ثم يمكن أن 

للتأييــد الــذي أعــرب عنــه الفريــق العامــل للحــل الجمــاعي الــذي نــوقش أثنــاء      نظــراًو  -٥٣
طلب إلى الأمانة في نهاية المناقشـة أن تعـد مشـروع نـص للنظـر فيـه في دورة مقبلـة        المداولات، 

ــة      ــاء علــى المبــادئ الــواردة في الوثيق والــنص الــوارد في الــوثيقتين    A/CN.9/WG.V/WP.133بن
A/CN.9/WG.V/WP.128 وA/CN.9/WG.V/WP.134 ةالـوارد وهيكليـة المقتـرح   ، وكذلك المواد 

ى في ذلــــك المشــــروع راعَــــ، علــــى أن ت٥٢ُإلى  ٣٨والفقــــرات مــــن  ١٨ ةأعــــلاه في الفقــــر
  التوصل إليها في الدورة الحالية للفريق العامل. الاستنتاجات والاتفاقات التي تم

    
    ائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدودالاعتراف بالأحكام القض  -خامسا  

إلى مشـروع القـانون النمـوذجي     اسـتناداً استهل الفريق العامل مناقشـته لهـذا الموضـوع      -٥٤
 الحـدود الـوارد في الوثيقـة    بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا عـبر    

A/CN.9/WG.V/WP.135 (مشروع القانون النموذجي).  
  

    نطاق الانطباق -١المادة     
ــه اتَّ    -٥٥ ــق العامــل أن ــى  اســتذكر الفري ــة   ضــرورة أخــذ فــق عل ــة والإقليمي الصــكوك الدولي

للتـداخل ولكفالـة عـدم وجـود ثغـرات       تجنبـاً  في الاعتبـار،  الموجودة، وكذلك الجاري وضعها،
 أيضـاً ربـت عنـه   هـذا الـرأي قـد أع   أنَّ نطاق انطباق مشروع القانون النموذجي. وأشـير إلى   في

ــة والأربعــين (   ــا الثامن ــة في دورته ــرة A/70/17اللجن ــى   ). وات٢٣٦َّ، الفق ــل عل ــق العام ــق الفري ف
  مواصلة أخذ تلك الاعتبارات في الحسبان في مداولاته الجارية.

  :١إدراج النص التالي في مشروع المادة  اقتُرحإلى تحقيق هذا الهدف،  وسعياً  -٥٦
حكم قضائي يخضع لمعاهدة [سارية] بشـأن  أيِّ ون] على لا ينطبق هذا [القان  "(س)

الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجارية أو إنفاذها (سواء أبرمت قبل بـدء نفـاذ   
  [هذا القانون] أو بعد نفاذه).
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ل الحكم القضائي لأغراض الفقرة (س) باعتباره من طائفة الأحكـام الـتي   عامَيُ  "(ص)
  تنطبق عليها المعاهدة:

للإنفـاذ بمقتضـى المعاهـدة بسـبب الملابسـات       حتى وإن لم يكـن قـابلاً    ‘١"‘  
  الخاصة للقضية؛

  سواء أكانت الدولة اعتمدت المعاهدة أم لم تعتمدها."    ‘٢"‘  
ــد، فقــد أُ   أنَّ ورغــم   -٥٧ ــرح حظــي بقــدر مــن التأيي عــن عــدد مــن   أيضــاًعــرب هــذا المقت

مـن غـير    أنَّرأى بعضـهم  قـد  ف الفقرة (ص).التحفظات بشأنه، ولا سيما فيما يتعلق بمضمون 
نطبــق في دولــة غــير الــدول المشــترعة. أحكامهــا تأنَّ صــكوك الأونســيترال  المعتــاد أن يُــذكَر في

  لنص المقترح.لتفسير ال على ذلكون يوافق آخر  ولم
ــديل    وبعــد المناقشــة، أُ   -٥٨ ــد داخــل الفريــق العامــل للب ــادة   ١بــدي تأيي  ١مــن مشــروع الم

مـن مشـروع المـادة، وفيمـا يتعلـق بـالمقترح الـوارد أعـلاه، أبـدي تأييـد            ٢لى الفقرة وللإبقاء ع
ح بالاستناد إلى المسائل التي نوقشت في الفريق العامـل مـع استكشـاف إمكانيـة     لتقديم نص منقَّ

تأييـد للإبقـاء    أيضـاً بـدي  وأُ وضع خيارات أخرى لصياغة الحكـم المقتـرح تعـبر عـن مضـمونه.     
  .٣على البديل 

  
    ١من المادة  ١نص إضافي لتبديد الشواغل المتعلقة بالبديل 

الفريـق العامـل قـد أعـرب عـن تفضـيله       أنَّ اسـتذكار  إجراء المزيد من المناقشـات و بعد   -٥٩
(ب) قــد تــؤدي إلى  )١( ١الفقــرة الفرعيــة أنَّ عــرب عــن القلــق مــن  ، أ١ُللاحتفــاظ بالبــديل 

الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقـة بالإعسـار في   أنَّ  تنازع القوانين، لأنها تشير فيما يبدو إلى
الـنص التـالي لمـادة جديـدة:      اقتُـرح . والمنشـأ دولة أجنبية وإنفاذها يمكن أن يخضعا لقانون دولـة  

"في حال تعارض تطبيق هذا القـانون مـع قـانون الدولـة الـتي صـدر فيهـا الحكـم، تكـون الغلبـة           
  لأحكام هذا القانون."

الغـرض مـن   أنَّ بالصـعوبة الـتي أمـيط عنـها اللثـام. وأوضـح، مـع ذلـك،          لـبعض م اوسلَّ  -٦٠
) (ب) إنما هو السماح بالاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسـار وإنفـاذه   ١( ١الفقرة الفرعية 

) (ب) مـن القـانون النمـوذجي    ١( ١في دولة أجنبية بنفس الطريقة تقريبا التي تسمح بها المـادة  
الـدول الأجنبيـة في سـياق إجـراء بموجـب قـانون الدولـة المشـترعة. وبنـاء          بالتماس المساعدة في 

(ب) لــن يــؤدي إلى حالــة مــن  )١( ١مــن مشــروع الفقــرة الفرعيــة  ١البــديل  علــى هــذا، فــإنَّ
(وأشـير إليهـا مـن جديـد في      مـن القـانون النمـوذجي    ٥إلى المـادة   أيضـاً تنازع القوانين. وأشـير  
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لمزيد من الوضوح، أن يسـتخدم نـص    توخياً، اقتُرحو ناه)،أد ٧١انظر الفقرة  -مشروع النص
) (ب). وطــرح اقتــراح آخــر لتــذليل الصــعوبة ١( ١للفقــرة الفرعيــة  عنــوان تلــك المــادة بــديلاً

. وبعـد المناقشـة،   ١مـن المـادة    ١رة وهو إضافة عبارة "في هذه الدولـة" في فاتحـة البـديل    المتصوَّ
ح اقتـر ا إنَّمن القـانون النمـوذجي، ف ـ   ١لما جاء في المادة  بهاًعلى أنه إذا كان المقصود مشا اتُّفق

 ) (ب)١( ١لمشـروع الفقـرة الفرعيـة     بديلاًمن النص الحالي  ٥استخدام عنوان مشروع المادة 
(ب)  )١( ١مشـروع الفقـرة الفرعيـة    لن يكون في هذه الحالة، ولكن رئي أنه، . ر حلاًّقد يوفِّ
المسـألة  أنَّ فق الفريـق العامـل علـى    ستكون كافية. واتَّروع النص من مش ٥المادة نَّ ا لأضروري

    من النظر. تتطلب مزيداً
  

    التعاريف  -٢المادة     
    "الإجراء الأجنبي"  (أ)  

علـى الإبقـاء علـى الفقـرة (أ) بصـيغتها الحاليـة، وأعـرب عـن          عموماًفق الفريق العامل اتَّ  -٦١
  إجراء مؤقت،" مع حذف المعقوفتين من حولها. يُّتأييد خاص للاحتفاظ بعبارة "بما في ذلك أ

    
    "الحكم القضائي"  (ج)  

أثيرت ثلاث مسائل بشأن التعريف المسـتخدم، وهـي إدراج كلمـة "نهـائي" والإشـارة        -٦٢
عرب عن عـدد مـن الشـواغل بشـأن اسـتخدام      أُوإلى القرارات الإدارية وإدراج التدابير المؤقتة. 

قــد يختلــف بهــا تفســيرها في القــانون الــوطني بــاختلاف الدولــة.    كلمــة "نهــائي" والطريقــة الــتي 
 قُـدِّم وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض لاسـتخدام هـذا التعـبير. وحظـي بـبعض التأييـد اقتـراح        

لـوحظ   لحل تلك المشكلة، وهو يركز على وجوب إنفاذ الحكم القضائي في دولة المنشـأ. وقـد  
  كوك دولية أخرى.مفهوم وجوبية الإنفاذ مستخدم في صأنَّ 
عرب عن شواغل بشأن القرارات الإدارية كان منها طبيعـة الهيئـات الـتي قـد تصـدر      وأُ  -٦٣

القرارات وما إذا كانت أطراف النـزاع ستتاح لهـم فرصـة لسـماع دعـواهم قبـل اتخـاذ القـرار.        
رات الـتي  اقتراح بقصر القرارات الإدارية الواجبة الإنفـاذ بمقتضـى هـذا الـنص علـى القـرا       قُدِّمو

يكون لها نفس مفعول أحكام المحاكم بمقتضى قانون دولة المنشأ. وحظي هذا الاقتـراح بـبعض   
  إشارة إلى القرارات الإدارية.أيِّ اقتراح مختلف يدعو إلى حذف  قُدِّمالتأييد. و

وفيما يتعلق بإدراج التدابير المؤقتة، أعرب عدد مـن الوفـود عـن شـواغل بشـأن إدراج        -٦٤
محكمـة المنشـأ قـد تغيرهـا. وتطـرق شـاغل       أنَّ ابير على أساس أنها مجـرد أوامـر مؤقتـة و   تلك التد

آخر إلى الاختلافات القائمة بين أنواع تدابير الانتصاف التي قد تأمر بها محكمـة المنشـأ وتـدابير    
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الانتصاف التي قد تكون متاحة في الدولة المتلقية؛ فمتى كانت التدابير الأولى أوسـع نطاقـا مـن    
التــدابير الأخــيرة، قــد تعجــز المحكمــة المتلقيــة عــن الاعتــراف بــالأمر وإنفــاذه. ولــوحظ في ذلــك 

تدابير الانتصاف الممنوحة بمقتضى القانون النموذجي تخضع لأحكام القانون المحلـي،  أنَّ الشأن 
 التـدابير أنَّ . وذهـب رأي آخـر إلى   ٢٢) مـن المـادة   ٢والفقـرة (  ٢٠) من المادة ٢مثلا الفقرة (

ســيما إذا كانــت ذات طــابع حمــائي   المؤقتــة قــد تكــون بالغــة الأهميــة في ســياق الإعســار، ولا  
بعــض  ١٠مــن الأفضــل أن تعــالج في إطــار مشــروع المــادة  أنَّ اقتــراح يــرى  قُــدِّمتحفظــي. و أو

الشواغل المثـارة في هـذا الشـأن أو أن تقيـد التـدابير المؤقتـة بإشـارة إلى التـدابير الواجبـة الإنفـاذ           
  بمقتضى قوانين دولة المنشأ.

علـى إبقـاء النصـوص المتعلقـة بكـل مسـألة مـن المسـائل المـذكورة           اتُّفـق وبعد المناقشة،   -٦٥
أعلاه بين معقوفات بالنظر إلى تعذر التوصل إلى اتفـاق للتوفيـق بـين وجهـات النظـر المختلفـة.       

النـهج المعتمـدة لـدى    وطلب إلى الأمانة أن تستكشف حلولا ممكنة في هذا الشـأن، بمـا يشـمل    
مـن الـنص الصـادر عـن      ١٣، على غرار ما تضـمنته المـادة   مؤتمر لاهاي، مثل نهج الأثر المكافئ

في دورتــه الخامســة (تشــرين    المعــني بمشــروع الأحكــام التــابع لمــؤتمر لاهــاي     الفريــق العامــل  
  .)٢٠١٥الأول/أكتوبر 

    
    "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار"  (د)  

ــرأي   -٦٦ ــديل    ذهــب ال ــديل    ١الســائد إلى تفضــيل الب ــى الب ــع ٢في الفاتحــة عل ــة، م  ملاحظ
(ر) مـن مسـرد    ١٢إمكانية تحديد المقصود من الإشارة إلى "حـوزة الإعسـار" بإحالـة إلى الفقـرة     

  ‘.٤‘و‘ ٣‘و‘ ١‘تعليقات على الفقرات الفرعية  م أيُّالمصطلحات بالدليل التشريعي. ولم تقدَّ
ــالفقر   -٦٧ ــة وفيمــا يتعلــق ب ــرح، ‘٢‘ة الفرعي ــارة "والموجــودات" بعــد كلمــة    اقتُ إضــافة عب

قصـر نطـاق الفقـرة الفرعيـة علـى       أيضـاً  اقتُـرح ووحظي هذا الاقتراح بـبعض التأييـد.    ،"المبالغ"
هــذا أنَّ علــى  اتُّفــقاســتهلال إجــراءات الإعســار. وبعــد الحــالات الــتي تظهــر فيهــا الالتزامــات 

  .رمزيد من النظالاقتراح يحتاج إلى 
، ‘٦‘وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة  ‘. ٥‘في الفقــرة الفرعيــة  ١بــدي تأييــد للبــديل وأُ  -٦٨

ذهب أحد الآراء إلى أنها تـثير شـواغل مماثلـة للشـواغل المـذكورة أعـلاه بشـأن التـدابير المؤقتـة.          
ــرحو ــة   اقتُ ــة إلى أعمــال الأونســيترال المتعلقــة   ‘ ٧‘بشــأن الفقــرة الفرعي وضــع إحــالات مرجعي
، اللـتين  ‘١٣‘و‘ ٨‘لمعاملات المضمونة. وتطرقـت اقتراحـات أخـرى إلى الفقـرتين الفـرعيتين      با

مـن الضـروري قصـرهما علـى الأحكـام القضـائية        صياغتهما الحالية فضفاضة للغاية وإنَّ قيل إنَّ
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، أبـدي تأييـد للإبقـاء    ‘٩‘القابلة للإنفـاذ بشـكل آخـر في إطـار هـذا الصـك. وبالنسـبة للفقـرة         
ع إضـافة عبـارة "الـتي يمكـن النـهوض بهـا مـن جانـب حـوزة الإعسـار أو نيابـة عنـها".             عليها م ـ

حذفها باعتبارها مشـمولة بالقـانون    اقتُرح، ‘١٢‘إلى ‘ ١٠‘وفيما يتعلق بالفقرات الفرعية من 
النموذجي، ورغم هذا، لوحظ أنـه ربمـا كانـت هنـاك حـالات لا يكـون الأمـر فيهـا علـى هـذا           

مـن الضـروري الإبقـاء عليهـا     أنَّ جراءات الأجنبية قد تم الفصـل فيهـا) و  تكون الإ المنوال (كأن
 من غير الواضـح تمامـاً  أنَّ وحظي هذا الرأي الأخير ببعض التأييد لسبب إضافي وهو  في النص.

  ما إذا كانت هذه الأحكام مشمولة بالقانون النموذجي.
في الفقـرة   ١فاتحـة والبـديل   في ال ١وبعد المناقشة، أعـرب الفريـق عـن تفضـيله للبـديل        -٦٩

تحتـاج  ‘ ١٣‘و‘ ٩‘إلى ‘ ٦‘ومـن  ‘ ٢‘الفقـرات الفرعيـة   أنَّ الرأي على  في اتُّفقو‘. ٥‘الفرعية 
‘ ١٢‘إلى ‘ ١٠‘الفقـرات مـن   أنَّ و ،ء من التنقيح علـى نحـو مـا جـاء في المناقشـة أعـلاه      يإلى ش

  ‘.١٤‘فرعية ينبغي الإبقاء عليها. وأبدي تأييد واسع النطاق لحذف الفقرة ال
  

    ٢إضافات ممكنة إلى مشروع المادة     
والإبقـاء  في الفقـرة (و)   ٣فق الفريق العامـل علـى الإبقـاء علـى البـديل      اتَّ ،بعد المناقشة  -٧٠

  وحذف الفقرتين (ز) و(ح).(ه) على الفقرة 
  

    ٧إلى  ٣المواد من     
بدي تأييد للإبقـاء  أُ ، فقد٥رغم الإعراب عن بعض التحفظات على الحاجة إلى المادة   -٧١

  .٧إلى  ٣على مشاريع المواد من 
  

    الإعسار وإنفاذهاالمتعلقة بالاعتراف بالأحكام القضائية  -٨المادة     
علــى النحــو التــالي: تضــاف  ١مــع تعــديل الفقــرة  ٢بــدي تأييــد للإبقــاء علــى البــديل أُ  -٧٢

 ي متعلـق بالإعسـار،" في  عبارة "بما في ذلك استخدامه كوسيلة دفاع" بعد عبارة "حكـم قضـائ  
 الجملــة الأولى. ويمكــن عندئــذ حــذف الجملــة الثانيــة. وينبغــي مواءمــة الإشــارة إلى النهائيــة في  

بــدي بعــض التأييــد (ب) مــع التعريــف المــنقح لتعــبير "الحكــم القضــائي". وأُ  ١ الفقــرة الفرعيــة
  .٣لحذف الفقرة 

دعــم الطلــب نَّ  ضــرورية لأ(ج) غــير ٢الفقــرة الفرعيــة أنَّ عــرب عــن رأي مفــاده  وأُ  -٧٣
الإشـعار المتعلـق بـالإجراءات المسـتهلة     أمَّـا   .إشعار بتقديم طلب للاعتراف والإنفاذإلاَّ يلزمه  لا

  فيمكن للقاضي أن يطلبه في حال جرى الاعتراض على صحة الإشعار بتلك الإجراءات.
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" في لمـة "دلـيلاً  إضافة عبارة "حسـبما يقتضـيه قـانون دولـة الاعتـراف" بعـد ك       اقتُرحو  -٧٤
  (د). ٢الفقرة الفرعية 

 ، التي استشـهدت بـالفقرة  ٨من قسم الملاحظات على مشروع المادة  ٣وأشير إلى الفقرة   -٧٥
من مشروع النص الأولي المنبثق من أعمال الفريق العامل المعني بمشـروع الأحكـام التـابع لمـؤتمر      ٤

  دراج ذلك المفهوم في مشروع النص.بدي تأييد لإ. وأُلاهاي التي تعالج مسألة التأجيل
  

    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -٩المادة     
الغـرض منـها   أنَّ أعـرب عـن رأي مفـاده    أثيرت شواغل بشأن القصد مـن الفقـرة (و). و    -٧٦

الإجـراءات الـتي    فيالحكـم القضـائي الأجـنبي نفسـه، بـل الطعـن        فيليس النص على جواز الطعن 
مـع النظـام    واضـحاً  سيما مـن حيـث مـا إذا كانـت تتعـارض تعارضـاً        فيها هذا الحكم، ولا صدر

نظر إليـه علـى أنـه يتعـارض     ذلك قد يُأنَّ من  أيضاًبيد أنه أعرب عن شواغل العام للدولة المتلقية. 
ومن الشواغل ذات الصلة في هذا الشأن أنه في حـال رفـض الاعتـراف    مع غاية مشروع الصك. 

ــإنَّ  بمقتضــى ا ــة، ف ــرفض  هــذا الــرفض لا يجــوز أن يكــون ســبباً   لقــانون النمــوذجي لأســباب فني ل
 ٩تبسـيط صـيغة فاتحـة المـادة      اقتُـرح الاعتراف بالحكم القضائي الصـادر عـن تلـك الإجـراءات. و    

  .على النحو التالي: "يعترف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وينفذ شريطة ما يلي:"
خير سبيل لمعالجة الشواغل المتعلقة بالنظام العام هـو إدراج مـادة   أنَّ  اقتراح يرى قُدِّمو  -٧٧

والفقـرة (د)   ،من القانون النموذجي ويسـتعاض بهـا عـن الفقـرة (و)     ٦تصاغ على غرار المادة 
تسـاؤل عـن الطـرف الـذي يقـع عليـه عـبء         هـذه المـادة سـوف تحسـم أيَّ    أنَّ و ،١٠من المادة 

مـع النظـام العـام. وحظـي ذلـك       واضحاً لقضائي يتعارض تعارضاًالاعتراف بالحكم اأنَّ إثبات 
نــص مقتــرح في هــذا الشــأن في فتــرة لاحقــة في الــدورة (انظــر   قُــدِّمالاقتــراح بــبعض التأييــد، و

  أدناه). ٨١الفقرة 
  

    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار - ١٠المادة     
يجـوز رفـض الاعتـراف    "علـى النحـو التـالي:     ١٠ أيد الفريق العامل تنقـيح فاتحـة المـادة     -٧٨

  .بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه إذا:"
  

    )أالفقرة (
أعرب عـن بعـض التأييـد للإبقـاء علـى الجـزء الأول مـن الحكـم الـذي يتنـاول إمكانيـة              -٧٩

أ الحكــم القضــائي وحــذف الجــزء الثــاني المتعلــق بعــدم القابليــة للإنفــاذ في دولــة المنشــ فيالطعــن 
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الجـزء الأخـير مـن الحكـم المتعلـق بعـدم       أنَّ رأي بـديل مفـاده    أيضـاً بسبب هذا الطعن. وأبـدي  
القابلية للإنفاذ هو الجانب الأهم فيه وينبغي الإبقاء عليه. وحظـي ذلـك الـرأي بـبعض التأييـد.      

عـن بعـض التأييـد لإضـافة حكـم مـا يحمـي الـدائنين وأصـحاب           أيضـاً وفضلا عن هذا، أعـرب  
هـذا الاقتـراح   أنَّ من القانون النموذجي، وإن أشـير إلى   ٢٢لآخرين على غرار المادة المصلحة ا

مشــروع الــنص الأولي أنَّ إلى  أيضــاًوثيـق الصــلة بــالنص ككــل لا الفقــرة (أ) فحسـب. وأشــير   
المنبثق من أعمـال الفريـق العامـل المعـني بمشـروع الأحكـام التـابع لمـؤتمر لاهـاي يقضـي بتأجيـل            

اتبـاع ذلـك النـهج     اقتُـرح . وفيـه كم أو رفضه في حال ما إذا كان عرضة للطعن الاعتراف بالح
علـى الإبقـاء علـى الفقـرة (أ) للنظـر       اتُّفـق . وبعـد المناقشـة،   )٧٥(انظـر الفقـرة    في النص الحالي

  فيها مرة أخرى.
  

    الفقرة (ب)
نـب معينـة   حذف الفقرة (ب) لأنها تطالب المحكمة المتلقية بـأن تحكـم علـى جوا    اقتُرح  -٨٠

من الإجراءات القائمة في دولة المنشأ. وأثير شاغل بشأن معنى كلمة "إشعار"، ولكـن لـوحظ،   
ة المماثلـة بـل   يهذا الحكم ليس شائعا فحسب في الصكوك الدولأنَّ في معرض الرد على ذلك، 

بالمسـائل  اتفاقية لاهاي بشأن تبليغ الوثائق القضـائية وغـير القضـائية في الخـارج فيمـا يتعلـق        إنَّ
علـى تفسـير هـذا الحكـم.      أيضـاً ) قـد تسـاعد   ١٦و ١٥(المادتين  ١٩٦٥المدنية والتجارية لعام 

  ر الإبقاء على الفقرة (ب) للنظر فيها مرة أخرى.وبعد المناقشة، تقرَّ
  

  (ه)الفقرات (ج) و(د) و
، في حــال إدراج مــادة في الــنص ه)مــن الممكــن حــذف الفقــرات (د) و(أنَّ أشــير إلى   -٨١

إضـافة الحكـم    اقتُرحا بشأن النظام العام. وبعد النظر في المسألة مرة أخرى، تتناول استثناء عام
"لـيس في هـذا القـانون مـا يمنـع      (ه): من القانون النمـوذجي والفقـرة    ٦التالي المستند إلى المادة 

ء مخـالف  ذلـك الإجـرا  أنَّ  المحكمة من رفض اتخاذ إجـراء ينظمـه هـذا القـانون إذا كـان واضـحاً      
للنظام العام [أو] [بما في ذلك] المبادئ الأساسـية للعدالـة الإجرائيـة في الدولـة". وحظـي ذلـك       

ح يــدعو إلى االاقتــراح بالتأييــد كأســاس لمواصــلة النظــر في هــذه المســألة. ولم يحــظ بتأييــد اقتــر  
أنَّ علـى أسـاس    أقـواس معقوفـة  مـن التعـبيرين الـواردين بـين      بـدلاً استخدام حرف العطف "و" 

وأبقـي علـى الفقـرة (ج) للنظـر      النظام العام يتضمن العدالة الإجرائية والموضوعية على السواء.
  فيها مرة أخرى.
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    الفقرتان (و) و(ز)
جميــع الأحكــام القضــائية "ملزمــة". نَّ مــن الممكــن حــذف كلمــة "ملــزم" لأأنَّ لــوحظ   -٨٢

بعـض   أيضـاً ون النمـوذجي قـد تنطبـق    مـن القـان   ٢٢مادة تصاغ على غرار المـادة  أنَّ وأشير إلى 
لحـذف كلمـة "نهـائي" علـى أسـاس       أيضاًالشيء على الفقرتين (و) و(ز). وأبدي بعض التأييد 

ا. وبعـد المناقشـة،   نهائي ـ البت في الإنفاذ لا ينبغي تأخيره حتى يصبح الحكم المبدئي أو الأوليأنَّ 
  أخرى. تقرر الإبقاء على الفقرتين (و) و(ز) للنظر فيهما مرة

  
    الفقرة (ح)

  لفقرة (ح).من ا ١ أبدي تأييد في الفريق العامل للإبقاء على البديل  -٨٣
  

    الفقرة (ط)
، علـى الـرغم   ٣و ٢و ١أعرب عن شواغل شتى فيمـا يتعلـق بمختلـف عناصـر البـدائل        -٨٤
 غـير " . وتشمل النقاط المثيرة للقلق اسـتخدام عبـارة  ٣البعض أعرب عن تفضيل البديل أنَّ من 

، وإدراج اسـتخدام مصـطلح "مركـز المصـالح     ٢و ١معقول أو غير عـادل" الـواردة في البـديلين    
استخدام هذا المصطلح قـد يـثير الإشـكال في الـدول الـتي      أنَّ . وأشير إلى ٣في البديل  الرئيسية"

، بعـد المناقشـة، علـى أن    اتُّفـق ت عدة تنقيحـات، ولكـن   اقتُرحلم تشترع القانون النموذجي. و
فريـق العامـل   الفي إطار  قائمة العوامل المقترحة حديثاًأنَّ ف هذه البدائل الثلاثة. وأشير إلى تحذ

  )٢(ؤتمر لاهاي غير لازمة في هذا النص.التابع لمالمعني بمشروع الأحكام 
فــق الفريــق العامــل علــى الإبقــاء عليهــا بــين واتَّ ،مقترحــان للفقــرة الجديــدة (ط) قُــدِّمو  -٨٥

ــراح الأول    معقــوفتين للنظــر  لم يكــن الحكــم  ‘ ١: "‘كمــا يلــي فيهــا في المســتقبل. وكــان الاقت
القضائي قد صدر عـن محكمـة في الدولـة الـتي يقـع فيهـا مركـز مصـالح المـدين الرئيسـية أو مـن            

ــة القضــائية    ــاًمحكمــة كانــت ســتمارس الولاي ــق     وفق ــة للطلــب فيمــا يتعل ــة المتلقي ــانون الدول لق
"لم يكـن الحكـم    :، فكـان كمـا يلـي   الاقتـراح الثـاني  أمَّـا   "فـاذه. بالاعتراف بالحكم الأجـنبي وإن 

[في الــدول المشــترعة للقــانون النمــوذجي: تشــرف علــى   القضــائي قــد صــدر عــن محكمــة: (أ) 
(ب) تمــارس الولايــة أو الإجــراء الرئيســي بشــأن إعســار الطــرف الــذي صــدر الحكــم ضــده؛]  

(ج) تمارس الولايـة القضـائية   أو ه؛ القضائية على أساس موافقة الطرف الذي صدر الحكم ضد
على الأساس الذي كانت المحكمة المتلقية ستمارس بناء عليه الولاية القضـائية بموجـب القـانون    

                                                         
  .٢٠١٥الخامس المعقود في تشرين الأول/أكتوبر  الاجتماعانظر النص الصادر عن  )٢(  



 

28V.16-00081 

 

A/CN.9/864

 (د) تمارس الولاية القضائية على أساس لا يتعارض مع قـانون المحكمـة المتلقيـة."   أو الخاص بها؛ 
فــق الفريــق العامــل علــى  قــد اتَّوعلــى الــرغم مــن حصــول المقتــرح الثــاني علــى دعــم أقــوى، ف   

النظر فيهما. وقيل إنه ينبغي ربـط المناقشـات القادمـة في هـذه      لزيادةالاحتفاظ بكلا المقترحين 
 .٢و ١المسألة بالمناقشات المتعلقة بالنطاق كما وردت في مشروع المادتين 

كـان  " علـى النحـو التـالي:    ١٠كـذلك إدراج فقـرة إضـافية في مشـروع المـادة       اقتُرحو  -٨٦
الحكم القضـائي يـؤثر سـلبا علـى مصـالح الـدائنين والأطـراف المهتمـة الأخـرى في هـذه الدولـة            
ــذين        ــل مناســب، وال ــق ممث ــة، مباشــرة أو عــن طري ــذين لا يشــاركون في الإجــراءات الأجنبي ال

بــدي تأييــد لــذلك يكــن مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن يشــاركوا في هــذه الإجــراءات." وأُ  لم
الحكـم القضـائي إذا اقتصـر علـى الـدائنين المحلـيين فقـط فسـيكون         أنَّ أنه لوحظ  الاقتراح، رغم

 ١٩٨مـن القـانون النمـوذجي والفقـرة      ٢٢ضيقا للغاية؛ ووجه انتباه الفريـق العامـل إلى المـادة    
  من دليل الاشتراع والتفسير.

  
    الفقرة (ي)

  .٨عل في المادة مضمونها عولج بالفنَّ الفقرة (ي) يمكن حذفها لأأنَّ لوحظ   -٨٧
    

    مسائل أخرى  -اسادس  
اجتماع للفريق غير الرسمي المفتوح العضوية الذي أنشـئ مـن    بانعقادخبر الفريق العامل أُ  - ٨٨

أجل النظر في جدوى وضع اتفاقية بشأن المسـائل المتعلقـة بالإعسـار الـدولي ومـن أجـل النظـر في        
ت عــدة ورقــات للنظــر فيهــا    قُــدِّم. و)١٩، الفقــرة A/CN.9/798اعتمــاد القــانون النمــوذجي (  

عقد اجتمـاع آخـر للفريـق غـير الرسمـي      والتعليق عليها، ونوقشت الأعمال المقبلـة بإسـهاب. وسـيُ   
  ).٢٠١٦أيار/مايو  ٦إلى  ٢خلال الدورة التاسعة والأربعين للفريق العامل في نيويورك (من 

 


